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  .تصنیف الأعمال التجاریة في التشریع الجزائري :المحور الرابع 

  

، الجزائري من القانون التجاري من الثانیة حتى الرابعة الموادفي  عدد الأعمال التجاریةالمشرع الجزائري إن 

صفتها التجاریة، شك في  ثمة طبیعتها، ولم یعد أن هذه الأعمال هي التي حسم المشرع تحدیدذلك ومعنى 

حیث أصبغ علیه المشرع الصفة التجاریة، ولا یجوز للأفراد مخالفة هذا الوصف، وإلا یتعرض للبطلان، 

، وهو القانون التجاري، فلا یجوز لهم باعتبار أن المشرع أراد إخضاع العمل التجاري لنظام قانوني معین

إخضاعه لنظام قانوني آخر، ولذلك فإن وصف العمل والفصل في تحدید طبیعته والنتائج المترتبة على ذلك 

   ]1[.یعتبر مسألة قانونیة تخضع لرقابة المحكمة العلیا

لم یتبع معیارا ثابتا، فأحیانا في تعداده لهذه الأعمال التجاریة نجده وإذا نظرنا إلى مسلك المشرع الجزائري 

یعتبر العمل تجاریا ولو وقع منفردا، وتارة أخرى یشترط مباشرة العمل على وجه المقاولة، بحیث لو أنه تم 

  ]2[.مباشرة نفس العمل بصیغة منفردة لما اعتبر تجاریا

ادة الثانیة ث طوائف؛ حیث عددت المالجزائري الأعمال التجاریة في ثلاصنف المشرع وعلى ذلك فقد 

الأعمال التجاریة بحسب موضوعها، وعددت المادة الثالثة الأعمال التجاریة بحسب شكلها، وعددت المادة 

  .الرابعة الأعمال التجاریة بالتبعیة

  :وهذا ما سیتم تناوله بالشرح والتفصیل في هذا المحور على النحو التالي

 .الأعمال التجاریة بحسب الموضوع :أولا 

 .الأعمال التجاریة بحسب الشكل: ثانیا 

  .الأعمال التجاریة بالتبعیة: ثالثا 
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 .الأعمال التجاریة بحسب الموضوع :أولا

تتعلق نظر عن الشخص القائم بها، ومعظم هذه الأعمال ال ل التي تعتبر تجاریة بصرفي تلك الأعماهو 

منها اعتبره  قیق الربح، والبعضبقصد تحل المنقولات من مأكولات وبضائع وأوراق مالیة، وتصدر بتداو 

وقع  نحتى وإ  ریاتجا ریعتبل الثروات، ثم إن من هذه الأعمال ما بتداو  هتعلق مري بالرغم من عدالتجا نالقانو 

 ]1[.لمقاولةریاً إلا إذا صدر على وجو اتجا نفرداً، والبعض الآخر منها لا یكو من

ج .ت.من ق 2وفي هذا السیاق سوف نتناول طائفة الأعمال التجاریة بحسب موضوعها، التي عددتها المادة 

  ) مشروع(سواء تلك الأعمال التي تقع منفردة، أو تلك التي تتم ممارستها من خلال مقاولة 

ها وشغلها، وتشمل شراء المنقولات لإعادة بیعها بعینها أو بعد تحویل :الأعمال التجاریة المنفردة .01

وشراء العقارات لإعادة بیعها، والعملیات المصرفیة وعملیات الصرف والسمسرة، وعملیات الوساطة 

ج .ت.من ق 2لشراء وبیع العقارات أو المحلات التجاریة والقیم العقاریة، وهذا ما عددته لنا المادة 

 : على النحو التالي

حصول عملیة الشراء، أن یكون محل : شروط هيویشترط لذلك توافر ثلاثة : الشراء لأجل البیع  . أ

یعد عملا تجاریا  ج.ت.من ق 2بحسب المادة الشراء منقولا أو عقارا، أن یكون الشراء بقصد البیع، و 

 :بحسب موضوعه

 لإعادة بیعها بعینها أو بعد تحویلها وشغلها كل شراء للمنقولات. 

 كل شراء للعقارات لإعادة بیعها.  

وفي هذا السیاق لم یشترط المشرع : وعملیات الصرف والسمسرة أو الوساطةالعملیات المصرفیة    . ب

لاعتبارها تجاریة، بل هي تكتسب الصفة ) مشروع(أن ترد هذه الأعمال على سبیل المقاولة الجزائري 

 :التجاریة ولو وقعت بصفة منفردة، وهي على النحو التالي

 الأسهم ( ق التجاریةإصدار الأورابها البنك كل التي یقوـم ویقصد بها الأعما ؛ةكل عملیة مصرفی

بفتح حسابات جاریة  والقیام ح،الرب قیقحالادخار والاستثمار بقصد ب فيوالتوسط ) والسندات

بالنسبة  ولو وقعت مرة منفردة، أما فبالنسبة للمصر تجاریة ل أعما يهو  ،..یة مستند واعتمادات

 ؛ ویقصد بها مبادلة عملة بعملةأو عملیة صرف ]2[.اریةتج نمدنیة وقد تكو  نتكو  للعمیل فقد

وتعتبر عملیة تجاریة بالنسبة للمصرف، وتجاریة  ،مقابل عمولة مع الاستفادة من فروق الأسعار

؛ عقد یتعهد بمقتضاه السمسار لأحد الأشخاص بالحث عن أو سمسرة ] 3[.للعمیل إذا كان تاجرا

وقد اعتبرها المشرع یر أجر أو عمولة، طرف ثان لإبرام عقد معین والتوسط في إبرامه نظ

                                                           
1- Eva Mouial – Bassilana, Irina Parachkevova : Droit des affaires et droit commercial, épreuves du Deug de droit, 2éme année et 
licence, Annales corrigées, Gualino éditeur, Anna Droit, 2004, p 14. 
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الجزائري عملا تجاریا دون التمییز بین الصفقات المدنیة أو التجاریة، أما الأطراف المتعاقدة 

  .فحسب طبیعة التعاقد وصفتهم

أو الوكالة وهي عمل ؛ كل عملیة توسط لشراء وبیع العقارات أو المحلات التجاریة والقیم العقاریة   . ت

شخص بصفته وكیل عن شخص طبیعي أو معنوي لحساب هذا الأخیر، مقابل تجاري یقوم به 

 .وكالة بعمولة أو وكالة تجاریة تكون إما، و عمولة أو هامش ربح

 .یعتبر عملا تجاریا؛ كل شراء وبیع لعتاد أو مؤن للسفن  . ث

وهو وضع السفینة تحت تصرف المستأجر، مقابل بالمغامرة؛ كل تأجیر أو اقتراض أو قرض بحري   . ج

إما بقصد نقل البضائع أو الأشخاص، والاقتراض أو القرض  فترة زمنیة معینة، مقابل أجرة محددة،

البحري بالمغامرة هو عبارة عن عقد یتم بین مجهز السفینة والمقرض، الذي یمنح مبلغا من المال 

 ]1[.ةقصد تجهیز السفینة،أو شراء بضاعة وإیصالها إلى میناء معین، وهو من العقود الاحتمالی

التأمین البحري هو حق عیني تبعي بحریة؛ كل عقود التأمین والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة ال  . ح

  ]2[.فهو یشملها ویشمل جمیع التفرعات الضروریة لاستثمارها لأنها جزء من السفینة ینشأ عن السفینة،

یقوم طاقم السفینة خدمات على متنها إیجارهم؛ كل الاتفاقیات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم و   . خ

بمقتضى عقد العمل المبرم بینهما، وكل الاتفاقات التي یكون  السفینةیتعهد بدفعه مجهز مقابل أجر 

 .لسفینة أجرى، یعتبر عملا تجاریا بحسب الموضوع موضوعها تأجیر طاقم السفینة  

 .تعد عملا تجاریا بحسب الموضوعالرحلات البحریة؛ كل   . د

ج الأعمال التي لا تعتبر .ت.من ق 2لقد عددت المادة  :الأعمال التجاریة على وجه المقاولة  .02

بأنها عقد یتعهد المقاولة ج .م.من ق 549وقد عرفت المادة تجاریة إلا إذا وقعت على وجه المقاولة، 

 المتعاقد الآخر،بمقتضاها أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به 

المعنى  مع، وهذا لا ینطبق ، الذي یمثل عنصرا جوهریا فیهمن العقود الواردة على العمل أساساوهو 

ج، الأمر الذي یؤدي إلى الخلط بین الحرفة المدنیة والمقاولات .ت.من ق 2الوارد في المادة 

الثانیة، تلك المشروعات التي وعلى ذلك فإن المقصود بالمقاولات التي عددتها المادة ] 3[.التجاریة

، سواء كانت صناعیة أو تجاریة أو زراعیة أو تتطلب قدرا من التنظیم لمباشرة الأنشطة الاقتصادیة

ویقتضي هذا التنظیم عنصرا ) العمل(وبشریة ) رأس المال(خدمات، وذلك بتضافر عناصر مادیة 

لى وجه التكرار والاعتیاد، الاحتراف والمضاربة، وعنصر الاحتراف یعني ممارسة النشاط ع

والمضاربة بالأموال بالشراء بقصد البیع بثمن أكثر، وكذلك المضاربة على عمل الغیر أي شراء 
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فإذا لم  ]1[.عمل الغیر لقاء أجر ثابت بقصد بیع ثمرة هذا العمل بثمن أكبر من الأجر وتحقیق الربح

لى عمل الغیر، فإنه لا یتخذ شكل یتحقق في النشاط عنصري الاحتراف والمضاربة بالأموال وع

وقد وردت  .ذا النشاط حرفیا ولیس تاجراویعتبر القائم به) 2المقاولة حسب نص المادة (المشروع 

أشكال المقاولة في القانون التجاري الجزائري على سبیل المثال لا الحصر، فیجوز القیاس علیها 

الذي یحدد القواعد التي تنظم  4- 11من القانون رقم  3وتعرف المادة . كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك

مسجل في السجل التجاري  كل شخص طبیعي أو معنوي المقاول بأنه ]2[نشاط الترقیة العقاریة

   .بعنوان أشغال البناء بصفته حرفیا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنیة

ولة من جانب لتمییز بین عقد المقایجب ا ؛ وهناولكن متى یكون عقد المقاولة مدنیا ومتى یكون تجاریا 

من جانب المقاول، فعقد المقاولة من جانب رب العمل یكون في العادة عقدا مدنیا، رب العمل و 

، المقاولة لم تتعلق بشؤون تجارتهاجرا و كتعاقد الشخص مع مقاول لبناء منزل، وإذا كان رب العمل ت

شؤون تجارته، تعلق بمقاولة معقد ، فإذا كان رب العمل التاجر أبرم لیهمدنیا بالنسبة إ فالعقد یكون

المقاولة من أما بالنسبة لعقد  .عقدا تجاریا طبقا لنظریة التبعیة لأعمال التجارةیكون بالنسبة إلیه  هفإن

فإنه یكون مدنیا إذا لم یعتبر من أعمال التجارة، كتعاقد الطبیب مع المریض لعلاجه،  جانب المقاول

فالنجار إذا تعاقد على یكون عقد المقاولة تجاریا بالنسبة إلى المقاول إذا اعتبر من أعمال التجارة، و 

صنع أثاث هو تاجر یقوم بأعمال التجارة، والعقد الذي یبرمه یكون عقدا تجاریا بالنسبة إلیه، وهو 

وز إثباته بجمیع الطرق، ویترتب عن كون عقد المقاولة تجاریا أنه یج. عقد مدني بالنسبة إلى العملاء

  ]3[.وأن القضیة التي ترفع ضده تكون أمام المحاكم التجاریة

  :عملا تجاریا هي ج.ت.من ق 2المادة  هاتوالمقاولة التي اعتبر 

 كل مقاولة لتأجیر المنقولات أو العقارات. 

 كل مقاولة للإنتاج أو التحویل أو الإصلاح. 

  الأرضكل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهید. 

 كل مقاولة للتورید أو الخدمات. 

 كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى. 

 كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال. 

 كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومیة أو الإنتاج الفكري. 

 كل مقاولة للتأمینات. 

                                                           

    .70 ص أحمد محرز، المرجع السابق، -1

  .2011-3-6مؤرخة في  14، ج ر عدد الترقیة العقاریةیحدد القواعد التي تنظم نشاط ، 2011فبرایر سنة  17مؤرخ في  4-11القانون رقم  -2

 ،یعة والحراسةوالود، العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة المجلد الأول في شرح القانون المدني الجدید،السنهوري، الوسیط عبد الرزاق أحمد  -3
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  لاستغلال المخازن العمومیةكل مقاولة. 

 كل مقاولة لبیع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشیاء المستعملة بالتجزئة. 

 كل مقاولة لصنع أو شراء أو بیع وإعادة بیع السفن للملاحة البحریة.   

 .الأعمال التجاریة بحسب الشكل: ثانیا

فقط ولیس  على بعض الأعمال التي تتخذ شكلا معینا،الصفة التجاریة ج .ت.من ق 3ت المادة أصبغلقد 

وبذلك یكون المشرع التجاري الجزائري قد أخذ بالمعیار الشكلي في  موضوعها،الأعمال التجاریة بحسب 

  :على أنه یعد عملا تجاریا بحسب شكله ج.ت.من ق 3وتنص المادة . تحدیده للأعمال التجاریة

من شخص یسمى الساحب  السفتجة عبارة عن أمر مكتوبو  :التعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص .1

مبلغ معین في تاریخ محدد لإذن أو تحت أمر  عإلى شخص یسمى المسحوب علیه، یأمر بدف

الكتاب وقد نظم أحكامها المشرع الجزائري في القانون التجاري،  ]1[.لشخص ثالث یسمى المستفید

السفتجة  إنشاءالفصل الأول في السفتجة وسند لأمر،  الباب الأول فيالسندات التجاریة، الرابع في 

كما أوجبت . منه تعتبر السفتجة عملا تجاریا مهما كان الأشخاص 389وأشكالها، وبحسب المادة 

، أمر غیر معلق على قید )سفتجة(تسمیة : منه أن تشتمل السفتجة على البیانات التالیة 390المادة 

، تاریخ الاستحقاق ،)علیه المسحوب(ره، اسم من یجب علیه الدفع أو شرط وباللغة المستعملة في تحری

المكان الذي یجب فیه الدفع، اسم من یجب الدفع له أو لأمره، بیان تاریخ إنشاء السفتجة ومكانه، 

أهم صفاتها التداول من حامل إلى آخر  ،أداة ائتمان هيو ). الساحب(توقیع من اصدر السفتجة 

الجزائري نص المشرع  ا،وتقریر . بالتظهیر أو بالتسلیم، حتى تقدم للمسحوب علیه لقبولها ثم وفائها

حاملین، مظهرین، راهنین، (على تجاریة التعامل بالسفتجة أیا كانت صفة الأشخاص المتعاملین بها 

جمیع الالتزامات التي تنشأ عنها أو ف، )ا مدنیا أو تجاريالتزام(، وأیا كانت طبیعة التعامل )ضامنین

   ]2[.عن تداولها أو قبولها أو وفائها، تعتبر أعمالا تجاریة

بأنها المشروع الاقتصادي الذي یقوم على  بالشركة في معنى عام ویقصد :الشركات التجاریة .2

استغلاله أكثر من شخص، وهو بهذا المعنى یقابل المشروع الفردي الذي ینفرد بإرادته واستغلاله فرد 

وقد  ]3[.واحد، والمقصود بالشركات في مفهوم هذه المادة، الشركات التجاریة دون الشركات المدنیة

ركات بأن یحدد الطابع التجاري لشركة إما لموضوعها أو ج تجاریة الش.ت.من ق 544أكدت المادة 

لشكلها، تعد شركات التضامن وشركات التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات 

ج على أنه .ت.من ق 548كما أكدت المادة . المساهمة، تجاریة بحكم شكلها ومهما كان موضوعها

یجب أن تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل 
                                                           

  .90أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -1

  .92أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -2

  .93 أحمد محرز، المرجع السابق، ص -3



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                          مقیاس القانون التجاري        محاضرات في 

 
34 

 

وعلى . التجاري، وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة

 .التجاریة ج یؤكد بوضوح تجاریة كل ما یتعلق بعقود الشركات.ت.من ق 3ذلك فإن نص المادة 

هي تلك المكاتب التي تؤدي خدمة للجمهور لقاء أجر  :وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها .3

معین، أو مقابل نسبة معینة من قیمة الصفقة التي توسطت فیها، والواقع أن المشرع الجزائري لم 

الجمهور ولذلك ینظر إلى طبیعة نشاط هذه المكاتب، بل راعى أن أصحابها یدخلون في علاقات مع 

رأى ضرورة العمل على حمایة جمهور المتعاملین مع هذه المكاتب بإخضاعها للنظام القانوني 

       ]1[.التجاري من حیث الاختصاص والإثبات وتطبیق نظام الإفلاس والتسویة القضائیة

مجموعة الأموال المادیة والمعنویة  ویقصد بالمحل التجاري :العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة .4

التي یستخدمها التاجر في مباشرة حرفته، ویشمل ذلك البضائع وأثاث المحل والسیارات والآلات 

وشهرة اسمه التجاري، وما یكون لدیه من علامات تجاریة وبراءات اختراع، وما إلى ذلك مما یستعین 

جاري الجزائري العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة وقد اعتبر المشرع الت. به التاجر لمباشرة تاجرته

 عملیات) التسییر الحر وتأجیر التسییر، الإیجارات التجاریةالبیع والوعد بالبیع، الرهن الحیازي، (

فإذا باع أو رهن ورثة أحد التجار محل مورثهم، وكانوا  ولو لم تقع من تاجر،تجاریة بحسب شكلها، 

 3/4فإن هذا یعد عملا تجاریا طبقا لأحكام المادة یس لهم صفة التاجر، جمیعا موظفین عمومیین ول

    ]2[.ج.ت.من ق

المشرع الجزائري أضفى الصفة التجاریة بحسب  :كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة .5

الشكل على كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة أو الجویة، دون غیر من التزامات الناشئة عن 

والقانون یتطلب توافر شروطا معینة في العقد ) الإرادة المنفردة، والفعل الضار(المصادر الأخرى 

كالكتابة والتسجیل والشهر، حتى یعتبر العقد المتعلق بالتجارة البحریة أو الجویة عملا تجاریا بحسب 

ة ولو وقع مرة طائرات الذي یكتسب الصفة التجاریومن أمثلة ذلك عقد إنشاء السفن أو ال .شكله

واحدة، حتى ولو لم ینشأ من خلال مقاولة، على أن یكون الغرض من إنشاء السفینة أو الطائرة 

للتجارة البحریة أو الجویة، وكذلك عقود بیع السفن أو الطائرات، بشرط أن یكون الشراء بقصد 

وعقود البیع والشراء  ،نقل البضائع والأشخاص الاستغلال والمضاربة وتحقیق الربح، وكذلك عقود

الخاصة بكل ما یلزم لتجهیز السفن والطائرات، وأیضا عقود تأجیرها واستئجارها، والقروض، 

    34]3[.والتأمین، واستخدام أطقم العاملین علیها
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  . الأعمال التجاریة بالتبعیة: ثالثا

عن ابتكار فئة أخرى من الأعمال غیر التجاریة بحد ذاتها  إن الأعمال التجاریة بحكم ماهیتها لم تغن المشرع

بل قد تكتسب هذه الصفة من صفة الشخص الذي یتعاطاها إذا كان تاجرا، ویظهر الفرق جالیا بین الأعمال 

التجاریة بحكم ماهیتها، والأعمال الجاریة بالتبعیة، حیث أن الأولى هي التي تجعل من الشخص تاجرا فیما 

 ]1[بنیة الاحتراف، في حین لا تصبح الثانیة تجاریة إلا بفضل التاجر فیما إذا زاولها من أجل تجارتهإذا زاولها 

  :ملا تجاریا بالتبعیةج یعد ع.ت.من ق 4وبحسب المادة 

 الأعمال التي یقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره. 

 الالتزامات بین التجار. 

المادة ضرورة توافر شرطین لاعتبار العمل تجاریا بالتبعیة؛ ویتمثل الشرط الأول في توفر ویفهم من سیاق 

صفة التاجر في الشخص القائم بالعمل، أما الشرط الثاني أن یكون العمل متعلقا بممارسة تجاریة أو ناشئا 

  :ما یليویمتد تطبیق النظریة التجاریة بالتبعیة الشخصیة على . عن الالتزامات بین التجار

عقود  جاریة،والأمثلة على ذلك كثیرة ومنها؛ شراء التاجر أثاثا لمحلاته الت :الالتزامات التعاقدیة .1

ولو كان الكفیل تاجرا،  مدنیا ملاج تعتبر كفالة الدین التجاري ع.م.من ق 651الإیجار، حسب المادة 

غیر أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجاریة ضمانا احتیاطیا، أو عن تظهیر هذه الأوراق، 

عقد استخدام التاجر للعمال في شؤون تجارته، فالعقد یتمتع بصفة  كوكذل .تعتبر دائما عملا تجاریا

وكذلك شراء وبیع . دنیة بالنسبة للعاملویظل محتفظا بصفته المتجاریة بالتبعیة بالنسبة للتاجر، 

    ]2[.المحل التجاري

فیعتبر تجاریا التزام التاجر بالتعویض عن الأضرار  :الالتزامات الناشئة عن المسؤولیة التقصیریة .2

التي أحدثتها سیارته أثناء نقلها للبضائع المعدة للتسلیم إلى العملاء، وكذلك الأضرار الناجمة أثناء 

    ]3[.كل هذه الأحوال تعتبر مسؤولیة التاجر تجاریة بالتبعیةالعمل، ففي 

بشرط أن توجد صلة بین هذا الإثراء وبین النشاط التجاري  :الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب .3

للتاجر، كما یعتبر عملا تجاریا بالتبعیة التزامات التاجر تجاه شخص فضولي قام بعمل له وحقق من 

من  141إذا دفع عمیل إلى تاجر مبلغا زیادة عما هو مستحق، وذلك وفقا لنص المادة ورائه نفعا، أو 

من عمل الغیر أو من شيء له منفعة لیس لها ج التي جاء فیها أنه كل من نال عن حسن نیة .م.ق

 . ما یبررها یلزم بتعویض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء
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نتیجة لممارسة التاجر  :التاجر بدفع دیون الضرائب واشتراكات التأمینات الاجتماعیةالتزامات  .4

الأصل أن هذه الالتزامات لها صفة ، یلزمه القانون بدفع ضرائب لخزینة الدولة، لنشاطه التجاري

لا یعتبر عملا تجاریا بالتبعیة، فلو  شتراكات التأمینات الاجتماعیةلا التاجر یعتبر دفعكما  مدنیة،

     ]1[.نشاطه التجاري لما استخدم عمالا

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .31ص ر البقیرات، المرجع السابق، عبد القاد -1


